الرسالة الثانية 


أصول التصحيح العلمي 
(مسودة) 


؟) أصول التصحيح العلمي (مسودة) / 


الحمد لله كما يحب ويرضى. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
لا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطى. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى, 
وزسيؤ له للحي : 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صِلَّيتَ على آل إبراهيم. 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتٌ على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. 


أما بعد: فإنني عنيت زمانًا بتصحيح الكتب وإعدادها للطبع» ثم 
بتصحيحها حال الطبع؛ فتبيّن لي بطول الممارسة غالبٌ ما يحتاج إليه في 
هذه الصناعة. وخبرتٌ أحوال جماعة من المصححين؛ وتصفحتٌ مع ذلك 
كثيرًا من الكتب التي تُطبع في مصر وغيرهاء وعرفتٌ ما اعتمده مصححوها. 
ورأيتٌ مع ذلك أن أكثر الناس متهاونون7١2‏ بهذه الصناعة: يرون أنه يكفي 
للقيام بها اليسيرٌ من العلم» واليسيرٌ من العمل! فأحببت أن أجمع رسالة في 
التصحيح» أشرح فيها ما يتعلق به. ومن الله تعالى أستمدٌ المعونة والتوفيق. 


000 في الأصل: «منهاوتون». 


م مجموع رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص 
باب فى المقصود من التصحيح 


لا يخفى أن التصحيح ‏ كما يدل عليه لفظه ‏ المقصود منه: نفي الغلط. 
وإثبات الصحيحء وإبراز الكتاب على الهيئة الصحيحة. 

وللصحة اعتباران: صحة الألفاظ. وصحة المعاني. 

ومدار التتصحيح على صحة الألفاظ. فأما المعاني فإنما يجب نظر 
المصحح إليها من جهة دلالتها على حال الألفاظ؛ فإننا قد نجد في الكتب 
مواضع يختلٌ فيها المعنى اختلالًا ظاهرّاء نعلم منه أنه وقع اخنتلال في 
الألفاظ. كأن يقع هذه العبارة: «فقد روى النبي مَل أنه قال: الدين 
النصيحة»؛ فنرى أن الصواب: «فقد رُوي ععن... الدين النصيحة»؛ أو نحو 
ذلك. وكأن يكون المعنى الحاصل من العبارة خلاف ما يدل عليه السياق» 
إلى غير ذلك. فأما ما عدا ذلك. فالنظر فيه والتعليق عليه ليس من التصحيح. 
وإنما هو من الشرح. فإن التزم المصحح الشرحَ فذاكء وإلا فإنما ينبغي له 
التعليق الشرحي في المواضع المهمة. وقد جريت في تعليقي على «التاريخ 
الكبير» للبخاري على ما يعرف بمطالعته رأبي في هذا. 

وأما تصحيح الألفاظ. ففيه(١2‏ اعتبارات: 

الأول: أن تكون النسخة المنقولة أو المطبوعة مطابقة للنسخة الأصل 
المنقول منهاء أو المطبوع عنها. 

الثاني: أن تكون مطابقة لما كان عليه أصل المؤلف. 


)١(‏ «فإن التزم... ففيه) مضروب عليها بالقلم الرصاص» ولكن لا ب يستقيم السياق دونها. 


؟) أصول التصحيح العلمي (مسودة) : 

الثالث: أن تكون على الهيئة الصحيحة في نفس الأمر. 

وهذه الاعتبارات كثيرًا ما تتعارض لكثرة ما يقع في النسخ القلمية من 
الأغلاط» ولما يقع للمؤلف نفسه من الخطأ. 

وغالب المصححين ينزّل أحدهم نفسه منزلة النعامة» فتجد في الكتتاب 
الذي يصححه أحدهم كثيرًا من الأغلاط» فإذا قيل له قال: هكذا كان في 
الأصل. وتجد فيه مواضع كثيرة قد خالف فيها الأصلء فإذا قيل له؛ قال: 
النسخة أو النسخ الباقية من الكتاب قبل أن تتلف. فيكفي في التصحيح 
تطبيق المطبوع على النسخة القلمية. فإن تعددت النسخ ججعلت واحدةٌ منها 
أصلاء ونُيّه في الحواشى على مخالفات النسخة أو النسخ الأخرى. 


وكأنَ أكثر أهل المطابع يذهبون إلى هذا الرأي لموافقته هواهم في 
تقليل النفقات» لأنهم يرون أنه يصلح أن يقوم بهذا العمل رجلان فأكثرء 
يحسنان القراءة فحسبء ويقومان بتطبيق الأوراق التي يطبع عنها على 
النسخة الأصل ثم بتطبيق المطبوع عليها في مدة يسيرة» ويقنعان بأجرة 
زهيدة. 

وقد يتراءى للناظر أن هذا العمل ليس فيه مفسدة.» وإنما فيه إهمال 
مصلحة التنبيه على خطأ النسخة الأصل» وخطأ المؤلف. ويؤيد هذا الرأي 
بأنه إذا حصلت نسخة من ذلك المطبوع بيد رجل كان كأنه حصل له تلك 
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النسخة القلمية» أو النسختان. فأكثر. 

والح أنَّ في هذا العمل فسادًا كبيرًا من وجوه: 

['/ ب] الوجه الأول: أن غالب النسخ القلمية لا يمكن تطبيق المطبوع 
غلها تجاقا: 

أولا: لأن كثيرًا منها يهمل فيه النقط» فتشتبه الباء والتاء والشاء والنون 
والياء» وكذا الفاء والقاف. فتقع صورة الحرف في النسخة الأصل مهملة؛ 

فإن قلتم: أما هذا فيَصحّحء رجعتم إلى ما فررتم منه. فإذا كان لابد من 
التصحيحء فليكن تصحيحًا كاملا. 

وإن قلتم: تنقط جزافاء فهذه هي الخيانة» مع مخالفة ما حاولتموه من 
التطبيق. 

فإن قلتم: تنقط جزافاء وينبه فى الحاشية أنها كانت غير منقوطة. 

قلنا: يكثر هذا جد وتتضاعف عليكم النفقة. 

ثانيًا: لأن النسخة القلمية إذا أهمل فيها النقط كانت صورة الجيم 
والحاء والخاءء وصورة الدال والذال» وصورة الراء والزاي» وصورة السين 
والشين» وصورة الصاد والضاد. وصورة الطاء والظاء. وصورة العين 
والغين- واحدة. 

فإذا وقع في الأصل هذا الاسم «حمرة» فيمكن أن يكون: حمرة: أو 
حمزة. أو جمرة؛ إلى غير ذلك. 


؟) أصول التصحيح العلمي (مسودة) 0١‏ 

والعالم لو وقع له الأصل القلميء ورأى هذا الاسم؛ وعلم أن من شأن 
تلك النسخة إهمال النقط- يرى أن الاسم محتمل لجميع الوجوه؛ فيبحث 
عن الصحيح. وإذا وقع له في المطبوع «حمرة» توهم أنه الصواب, لأن من 
عادة المطبوع النقط. ومن عادة الطابعين التصحيح. 

فإن قلتم: ينبّه الطابع في مقدمة الكتاب أو خاتمته على أنه لم يتجشم 
التصحيح, وإنما اكتفى بتطبيق النسخة. 

قلنا: هذا يضع من قيمة الكتاب» ورغب أهل العلم عنه. 

ثالثًا: لأن كثيرًا من النسخ القلمية تشتبه فيها النقطة بالنقطتين» ولا يمكن 
إثباته في المطبوع كذلك. وكذلك تشتبه نقط الشين بعلامة إهمال السين. 
وكذلك تشتبه فيها بعض الحروف ببعضء فتشتبه العين في أول الكلمة 
بالميم» وتشتبه العين والغين في الوسط بالفاء والقاف» وتشتبه الواو بالراء 
والزاي والنون إلى غير ذلك. 

وتشتبه نحو سعد بسعيد» وحمزة بضمرة» وسفين بشقيق» وغير ذلك 
نهنا يطول ذكره: 
قلناه فى الوجه الأول. 

وكثيرًا ما يرى القارئ والناظر في النسخة القلمية أن الكلمة كذاء ثم 
وجد الكلمة فيها صالحة لأن تقرأ على الصوابء بل ربما يرى أن الظاهر من 
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شكلها هو الموافق للصواب. ولا أحصي كم مرة جرى لنا مثل هذاء حتى إننا 
نتعجب بعد التبيّن كيف قرأناها أولا على خلاف الصواب! 

الوجه الشاني: أنَّ من الأغلاط التي تققع في النسخ القلمية ما لايكاد 

مثال ذلك: أن تقع هذه الكلمة في أول الخطبة «الحمد لله» بنقطة فوق 
الحاى أو تحتهاء أو فوق الدال» أو تكون بدل الدال راء» أو يسقط منها 
الميم» أو تزاد ميم أخرى. أو تقدّم الميم على الحاء. 

فإن قلتم: يطبعها كما في الأصلء فلا يخفى ما فيه من الشناعة التي 
تَزَهّد الناسّ فى الكتاب. 

وإن قلتم: أما مثل هذا فينبغي إصلاحه. 
المعرفة» فلا بد أن يخبط خبط عشواء(2» كما قدّمنا في الكلام على العمل 


)١(‏ كتب المؤلف بعده كلامًاء ثم ضرب عليه؛ وننقله هنا للفائدة: «فقد رأينا من 
المشهورين بالعلم من إذا رأى اسم «عيّاش» في موضع هو فيه صحيح أصلحها: 
١اعباس».‏ وهكذا في كلمة «السيباني» أو «السيناني» يصلحها: «الشيباني». وهكذا 
في اسم «حمار» أو «حيمان» أو نحوهما يصلحه: «حماد؛؛ وغير ذلك. وإذا كان لك 
إلمام بكتب الحديث ورجاله علمتٌ كثرة هذا الضرب. 
وقد رأينا منه ما لا يُحصىء حتى إِنْ بعض الأعيان الذي [في الأصل: «الذين»] كان 
موكولًا إليه أن يتعقبنا في النظر في تجارب الطبعء ليصلح ما لعلَّه خفي علينا أنه 
غلطٌءوجدمرةًكلمة«المَرُوذِي) في موضع هي فيه صحيحة:؛ فأصلحها: 
«المرزوزي». وكذلك «السّيباني» أصلحها: «الشيباني». وكذلك في نسب - 
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الثالث(١2.‏ فيضيف إلى أغلاط النسخة أغلاطًا أخرى. 


0-7 ع 
فإن فى الأسماء: أحمد وأجمد وأحمرء وأحيّد واج »وابان واثان» 


همس 


4 5-4 
8 9 


وأنّس وأنّشء وبدر وتُدَّر وبشر وبشر ويشر ونّسْر ونشرء وبشير ويسير 
ونسير وتوبة وبُوبة وبونة وبُويه ونُوبة ونُونة. 

[*/أ] الوجه الثالث: أن كثيرًا من الأغلاط تحصل بسبب التساهل 
والتهاون وعدم المبالاة» وهذه صفة لازمة غالبًا لقليل العلم» فلا يفي 
بالتطبيق فيما هو ممكن فيه. 

الوجه الرابع: أن غالب الذين يطبعون الكتب يراعون الربح. أو على 
الأقل عدم الخسارة» أو خمّتها؛ فإذا طبع الكتاب مرة امتنع الناس من طبعه 
مرة أخرىء قبل أن تنفد النسخ الأولى» خوفا من الخسارة ممن طبعه بلا 


2ت محمد بن شعيب بن شابور؛ أصلحها: «سابور». وكذلك «مروان الأصفر) 
أصلحها: «مروان الأصغرا. وكذلك كلمة «بأتَرة» من قولهم: وف باخ 
أصلحها: (بآخره»؛ في أشياء أخرى. 
وقد وقعت أشياء من ذلك لمشاهير العصر. ووقع لي نفسي أشياء من ذلكء تنبّهتٌ 
لها فيما بعد. ولا أشكُ أنها بقيت أشياء لم أتتبّه لها بعدٌ. ولعي أذكر فيما يأتي أمثلة 
ذلك عند الإفاضة في أسباب الوقوع في الغلط. 
وأعظم سبب في ذلك هو الاعتماد على الظن. وإذا كان الاعتماد على الظن كثيرًا ما 
يوقع أهل المعرفة في الغلط» فما بالك بمن ليس منهم! على أننا وجدنا بالخبرة 
والممارسة أنَّ قليل العلم أكثر اعتمادًا على ظنّه من العالم رغمًا عمًا يقتضيه المعقول 
من أن الغالب صوابٌ ظنٌ العالم وخطأظنٌ من ليس بعالم». 

)١(‏ لم يتقدم ذكر #عمل ثالث»»؛ ولعله يقصد ما سبق من قوله عن غالب المصححين في 
أول الباب. 
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تصحيح. فقد جنى على ذلك الكتاب وعلى العلم وأهله. إذ لعله لو لم يطبعه 
قيض )١(‏ له من يطبعه طبعًا مصحّحًا يصح الاعتماد عليه. 

هذه أربعة أوجه تُوضّح فساد الرأي المذكورء وبين أن الاقتصار في 
التصحيح على تطبيق المطبوع على النسخة غير ممكن. وأنه لا يقتصر فساده 
على أن يبقى في المطبوع ما كان في النسخة القلمية من الأغلاط» بل لابد أن 
تضاف إلى ذلك أضعاف مضاعفة. 

وإذاعرف العالِم في كتاب مطبوع أنه إنما صّحّح هذا الضرب من 
التصحيح لم يمكنه الوثوق بما فيه لاحتمال تصرّف المصحح الجاهلء أو 
غفلته» أو غير ذلك. هذاء مع احتياجه إذا أراد تصحيح بعض الأسماء أ 
الكلمات إلى مجهود يبذله فى مراجعة المظان. 

فإذا فُرِض أنه طبع من الكتاب ألف نسخة؛ فقد تقع خمسون منها إلى 
لفقده الكتب التي يحتاج إلى مراجعتها. ولو أن أرباب المطبعة قاموا بذلك 
لأغنى مجهود واحد عن خمسين مجهودًا. 

فأما بقية النسخ, فإنها تقع إلى من يعتمد عليهاء وفي ذلك من الفساد ما 


ال ل 
الواجب إنما هو مراعاة الصحة في نفس الأمر. 


)١(‏ رسمها في الأصل بالظاء. 
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وقد يؤيّد هذا الرأي بأنه إن وقع في النسخة الأصل أوفي إحدى النسخ 
خطأء فالغالبٌ أنه من النساخ, لبعدٍ أن يكون من المؤلفء وأيٌّ ضرورة إلى 
بيان خطأ النساخ ؟ وعلى فرض أنه من المؤلفء فهو خطأ على كل حال؛ 
والمقصود إنما هو الصواب. وإذا ظفر المطالع بالصوابء فأيٌّ حاجة به إلى 
أن يعرف أنه وقع للمؤلف هناك خطأ ؟ 

وهذا الرأي دون ما قبله فى الفساد. بشرط أن يكون المصححون من 

على أنه قد يقال: لو كانوا كذلك لكثر تنبيههم في الحواثي على ما وقع 
في النسخة الأصل أو إحدى النسخ, لأن النسخ القلمية لا تخلو عن إهمال 
النقط والاشتباه والخطأ والاختلاف» وكثير من ذلك يتردد فيه نظر العالم 
المتثيت: 

ومن المحال عادةً أن يحصل القطع بالصواب في جميع الكتاب» كيف» 
ولا يخلو كتاب من الكتب المذكورة من عدة مواضع طبعت على ما هو غلط 

فالرأي السديد: أن يراعى في التصحيح الوجوه الثلاثة: ما في النسخة» 
وماعند المؤلفء وما فى نفس الأمره على ما يأتى إيضاحه. 

© © © 
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المراد بالمراعاة: أحد أمرين: 

- إماالإثبات في أصل المطبوع. 

-2 وإما التنبيه في الحاشية. 

فإذا اتفق ما في النسخ» وما عند المؤلف. وما في نفس الأمر؛ فواضح. ‏ 
وإلا أثبت في أصل المطبوع ما هو الأحقء ونُبّه على الباقي في الحاشية. 
اللهم إلا أن يكون ما وقع في النسخة الأصل أو إحدى النسخ من الخطأ 
الذي لا يخفى على أحد ‏ كما مر فى «الحمد لله» ‏ فلا حاجة للتنبيه عليه. 

هذاء والأولى أن يثبت في أصل المطبوع ماعرف عن المؤلف. وإن 
خالف ما في النسخة أو النسخ وما في نفس الأمر؛ فإن الكتاب حكاية لكلام 

فإن قيل: إنه وإن عرف ما عند المؤلف, وكان مخالمًا لما في النسخة 
الأصلء» فمن الجائز في بعض المواضع أن يكون له قول آخر موافق('" لما 
في النسخة, أو أن يكون سها في ذلك الموضع. 

قلت: هذا الاحتمال فيه بعد. ويكفى فى مراعاته التنبيه فى الحاشية على 
ما وقع في النسخة. 

ولذلك إذا كان في الكتاب حكاية عن رجل آخرء فالعبرة بما عند ذلك 


10 المتحة نا امشر ون علي 
(؟) يحتمل «موافقًا». 
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الرجلء ويكون له حكم المؤلف. 

فإن اختلف ما عند المؤلف أثبت في أصل المطبوع من قوليه أو أقواله 
مايوافق النسخة أو إحدى النسخ» لأن الظاهر أن الأصل موافق لأصل 
المؤلفء ولم يقم دليل على خطائه. ولهذا إذا كان الأصل الذي يطبع عنه 
بخط المؤلفء فالواجب مراعاته على كل حالء اللهم إلا في الخطأ الذي لا 
يخفى على أحد» ويقطع بأنه زلّة قلم» كما تقدم في «الحمد لله. 

فإن اختلف نسختان( 21‏ مثلًا- وكل منهما موافق لقول المؤلف. أثبت 
في أصل المطبوع منهما ما يوافق ما في نفس الأمر. فإن اختلف ما في نفس 
الأمرء فالمرجّح. فإن لم يكن ترجيح رجح بكثرة النسخ» فإن استوت 
فبجودتهاء وإن استوت تخيّر المصحح. 

فإذا لم يُعلم ما عند المؤلف عَذدَّ موافقًا لما في نفس الأمرء لأن الغالب 
في حقه معرفة الصواب في نفس الأمر؛ حتى إذا كان ما في نفس الأمر 
مختلقًا فيه» ولا ترجيح, عَدَّ ما عند المؤلف كذلك. 

فإذا لم يُعلم ما في نفس الأمر عُدَّ موافقًا لما عند المؤلف لما ذكر. 

فإذا لم يعلم ما فى نفس الأمر» ولا ما عند المؤلف. أثبت في المطبوع 
كما في النسخة؛ فإن الظاهر صحته؛ ولم يقم دليل على خطائه. فإن اختلفت 
النسخ رجح بالكثرة» فإن استوى العدد فبالجودة» فإن استوت تخير 

فإذا لم يعلم ما فى النسخة الأصل لاشتباه أو خرم, أو نحوه؛ ولم يعلم 


)١(‏ كتب أولًا: «أصلان»» ثم استبدل بها انسختان»» ونسي تأنيث الفعل قبلها. 
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ماعند المؤلف. ولا ما فى نفس الأمر- ترك بياض. 
ْ [5/ب] فصل(١)‏ 


واعلم أن الاختلاف قد يقع بين موضعين من النسخة. أو بين نسخة 
ذلك الكتاب ونسخة كتاب آخر للمؤلفء أو لغيره. وهذا على أوجه: 


الأول: أن يتبين للمصحح أن كلا الوجهين صواب في نفس الأمر وعند 
المؤلف فيما يظهرء فلا حاجة للتنبيه على الخلاف؛ إلا أن يخشى أن يظن من 
يطالع الكتاب ويطلع على الخلاف أن أحد الوجهين خطأء فيحسن أن ينبّه 
على الخلاف وعلى أن كلا الوجهين صوابء ويشير إلى الحجة في ذلك. 

الثاني: أن يتبين له أن ما وقع في ذلك الموضع من النسخة صواب في 
نفس الأمر وعند المؤلف. وما وقع في الموضع الآخر أو الكتاب الآخر 
للمؤلفء أو لغيره خطأ- فهذا أيضًا لا حاجة للتنبيه [عليه] إلا أن يخشى أن 
يتوهم كثير من المطالعين أن ما وقع في ذلك الموضع هو الخطأ. 

الثالث: أن يكون ما وقع في ذلك الموضع خطأ في نفس الأمر وعند 
المؤلف. فعليه في هذا إثبات الصواب. والتنبيه على ما وقع في النسخة في 
ذلك الموضع. ويذكر الحجة على صواب ما أثبته في نفس الأمر وعند 
المؤلف- فيحتاج هنا إلى ذكر ما وقع في الموضع الآخر أو في الكتتاب 
الآخرء ولا يلزمه استيعاب المظان كلّها بل يكفيه ما يرى أن الحجة تقوم به. 


الرابع: أن يشتبه عليه الأمرء فيشكٌ أي الوجهين الصوابء ولايهتدي 


00 كتب قبل الكلام الآتي من (4/ أ): «بعد ثلاث صفحات»»؛ فلعله أراد تقديم هذا 


الفصل عليه. 
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إلى بيانه» ففى هذا ينبغى له التنبيه على الخلاف. 


تأنا حيق 07 ركزن الشيوانة كد المولة م مخ الن ا للهيؤاية ف تفن 
الأمرء فلا بد من البيان على كل حال. والله الموفق. 

[رجع إلى 4/ أ] هذاء واعلم أن بين أهل العلم خلافا في إصلاح الغلطء 
فى ذلك. 

وبيانه: أن من مال إلى المنع حجته أنه خلاف مقتضى الأمانة» وأن 
الناظر قد يخطىء» فيظن ما ليس بغلط غلطًا. وقد يترتب على ذلك أن يقع 
هو في الغلط. وقد يكون ما في الأصل غلطًاء ولكن يخطىء المصلح. 

والجواب عن ذلك: أن الإذن في الإصلاح إنما هو لمن كان أهلاء 
ويلزمه مع ذلك أن يبين ما كان في الأصلء إلا فيما كان مقطوعا به البتة» كما 
مرّ في «الحمد لله». وينبغي للمصحح مع ذلك أن يذكر حجته؛ فلم يبق 
محذور. ولله الحمد. 

[/ ب]فصل 

أما معرفة ما في النسخة القلمية أو النسخ. فبالمشاهدة. وينبغي أن يكون 
المصحح ذا خبرة بالنسخ القلمية» وممارسة لقراءتهاء وأن يعاود النظرء 
ويقيس المحتمل بالمتيقن. ويكون كذلك عارفًا باصطلاح الخطء وبمايقع 
في النسخ القلمية القديمة من مخالفة الاصطلاح المشهور. 


)١(‏ تكررت في الأصل. 
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وينبغي أن تكون النسخة أو النسخ القلمية حاضرة عند المصحح 
ليراجعها فيما يشك فيه وقت التصحيح. لاحتمال أن يكون الناسخ أو 
المقابل لم يحقق النظر. 
موضع أنه غلط» ونظنه وقع في النسخة القلمية كذلك؛ فنذهب نفتّش في 
المظان فنتعبء ثم يبدو لنا أن نراجع النسخة القلمية» فإذا هو فيها على ما 

وأما معرفة ما عند المؤلف. فيعرف بأحد أمور: 

منها: وجوده في بعض كتبه المرتبة على الحروف. 

منها: ضبطه إياه بالعبارة. 

ومنها: وجوده بخطه المجوّد. 

ومنها: أن ينقله عنه بعض أهل العلم موضحًاء إلى غير ذلك. 

وأما معرفة ما فى نفس الأمر. فبنقل العلماء المحققين. 

واعلم أن نص العالم الواحد يدل على ما في نفس الأمرء ولكن لا 
ينبغي في هذا والذي قبله الاكتفاء بعالم واحد. أو بكتاب واحدء أو بموضع 
واحد؛ فإن العالم قد يخطىء وقد يسهوء وقد يتغير اجتهاده. وقد تكون 
عبارته تحرفت؛ فقد وجدنا من هذا كثيرّاء وقد نبَّهتٌ على طائفة من ذلك في 
التعاليق على «التاريخ الكبير» للبخاري. وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله 
تعالى. 


') أصول التصحيح العلمي (مسودة 5١‏ 
باب في أنواع الغلط؛ وأسباب وقوعه 


الغلط: إما بزيادة» أو بنقصانء وإما بتقديم وتأخير» وإما بتغيير. 

فأما الزيادة: فقد تكون من الناسخ أو المملي إذا كان رجل يُملي وآخر 
يكتبء إما عمدًا بقصد البيان- فى زعمه ‏ كأن يكون في الأصل حديث من 
طريق جابر عن النبي بل فيزيد بعد جابر: «بن عبد الله». وفي نفس الأمر أنه 
جابر بن سمرة صحابي آخرء أو جابر بن يزيد الجعفي من أصاغر التابعين. 

أو بقصد الأدب كأن يزيد بعد جابر: «رضى الله عنه». وكما يحكى عن 
بعضهم أنه وقع في كتاب عنده كلام عن «البتّي» والمراد به: عثمان البتّي أحد 
الفقهاء. قتصحفت عليه» فصارت «النبى»» فصحّفها كذلكء وزاد: «ك)(21. 

أو بقصد إصلاح غلط ‏ في زعمه ‏ كأن يقع في الأصل حديث من 
طريق مالك عن نافع عن النبي يلي فيعلم أن نافعًا تابعي» وأن عامة روايته 
عن ابن عمر» فيظن أنه سقط من الأصل «عن ابن عمر)» فيزيدها ولا يبيّن؛ أو 
لغير ذلك. 

وإما سهوّاء كأن يكون قد عرف فى المثال الأخير أن نافعًا يروي عن ابن 
عمر» فجرى قلمه بقوله: «عن ابن عمر) بدون روية. 

وإماغلطًا. وأكثر مايكون برجوعه إلى نظير الكلمة التي كتبها أو 
شبيهتهاء فينشأ من ذلك التكرار. وكثيرًا ما يتنبه الناسخ بعد كتابة كلمة أو 


(640). ومدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي للطناحي (ص515). 
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أكثر لخطائه7١"»‏ فيرجع إلى الصوابء وينسى أن يضرب على ما زاده. 
ا ع مق ل ورب ينرق ريق 


انو سرج مسد ل دا مجان د نك اندر مي من لطر لوو 
ل 


وقد يكون بإعادة المملي ما قد أملاه سابقًا وكتبه الناسخ» ظنًا أن الناسخ 
لم يكتبه في المرة الأولى. 

وقد يكرر المملي الكلمة أو الجملة توضيحًا للناسخ, فيظن الناسخ أنها 
مكررة في الأصل. 
ويظن أن الكاتب متنبه لذلك. فيتوهم الكاتب أنه من جملة الإملاء. 
به علاقة» فذكر المملي اسمه؛ ثم قال: «صاحبك»» فكتبها الكاتب! 

بل ربما سها الكاتب» فأدرج كلمة أو جملة تكلَّم بها بعض الحاضرين. 
وربما سهاء فأدرج كلمة أو جملة كانت شاغلة لذهنه. 

وكثيرًا ما يكون الغلط بإدراج ما في الحاشية في المتنء »على توهم أنه 
لكو أي أنه سقط على الناسخ الأول من الأصلء فألحق في الهامش أو بين 
اللصرن ررلران الي لق ل اي ل ا 


.»هئاطخك١ فى الأصل:‎ )١( 
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غير ذلك. 

[©/1] وأما النقصان» فقد يكون من المملي ومن الناسخ, إمّا عمدًا لتوهُم 
تكرار» كأن يقع في سنده: «عن خالد عن خالد»» فيظن أن الثانية تكرار» 
فيحذفها. والواقع أنه لا تكرار» وخالد الثاني غير الأول بل هو شيخه. 

وإما سهواء كأن يكون في الأصل: «أبو هريرة عن الفضل بن عباس عن 
النبى مَلليو». فيريد أن يكتبهاء فيجري قلمه بإسقاط «عن الفضل بن عباس» 


جربا على الكالت: 
وإما غلطًا. وعامة ما تقدم فى أسباب الغلط بالزيادة يجىء نظيره فى 
الغلط بالنقصانء فتدبر! 


وأما التقديم والتأخير» فقد يكون من المملي ومن الناسخ, إما عمدًا كأن 
يقع في الأصل: «حديث الجساسة الذي رواه النبي بَلتهْ عن تميم الداري» 
فيرى أن هذا غلط. فيقلبه. 

وكأن يقع في الكتاب: «العجاج بن رؤبة»» فيرى أن الصواب «رؤبة بن 
العجاج». 

وإماسهواء كأن يريد أن يكتب «العجاج بن رؤبة» كما في الأصل» 
فيجري قلمه: «رؤبة بن العجاج). 

وإما غلطاء كأن ينتقل النظرء أو تتحول العلامة إلى موضع متأخر, ثم 
تبّه لذلك» فلا يضرب عليه؛ ولكن يكتب ما فات: ويُعِلِم عليه علامة 
التقديم والتأخير. وقد يغفل عن كتابة العلامة» أو لا تكون واضحة. 


وكآن كوق فنمتن الأصل سغط فتن الع بين السطور أو بالهافشن» 
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فيظنه الناظر من موضع متأخرء فيؤخره. 

وقد يقع التقديم والتأخير بورقة كاملة» بأن تكون انقطعت من الأصل». 
فجعلت في غير موضعها؛ إلى غير ذلك. 

وأما التغيير. فالمراد به إبدال الشىء بغيره. ويشمل التغيير بزيادة بععض 
الحروف أو نقصانهاء وبتقديمها أو تأخيرهاء كما يأتي. 

فمن أسبابه: تمائل حروف الكلمتين» وأنهما إنما تفترقان بالشكل مثل 
١«مُسْلِم)‏ بسكون السين وكسر اللام و «مسلّم) بفتح السين وتشديد اللام 
مفتوحة, و ١مَعمَ‏ ' بفتح فسكون ففتح و امَعَم » بضم فه تح فتشديد بفتح. 
وهذا إنما يترتب عليه الغلط في الصورة عند الشكلء فإذا لم يشكل لم يظهر 
الغلط. وإنما يظهر باللفظ. 

ولكن المصحح إذا غلط في شيء من ذلك كثيرًا ما يبني عليه غلطًا آخر 
له صورة. كأن يقع في كتاب: عن يحيى بن معين أنه كان يسأل: مجالد ما 
حاله؛ فيقول: صالح. فيظن المصحح كلمة «يسأل» بفتح الياء مبنيّا للفاعل؛ 
فيرى أن الصواب: مجالدًا»» وأن هذا من الغلط الواضح الذي لا حاجة إلى 
التنبيه عليه» فيثبته في المطبوع كذلك. وربما زاد. فشكل «يسأل» على ما 
ظنه» فيقع في غلط معنوي شنيع . 

ويقع نحو هذا في الأسماء فى نحو مَعمَر ومُعَمَّرء فإنه قد يظن الرجلّ 
آخرّء ويحكم على هذا بما حكم به على ذاك. 

ومنها: تشابه حروف الكلمتين بأن لا يفرّق بينها إلا النقط. مثل أحمد 
وأجمد وهو كثير جدًا. ويشتد البلاء به لقلّ النقط في النسخ القلمية» وزيادة 


؟) أصول التصحيح العلمي (مسودة) ش 6 
العقمة فى يخقياء :و طينة يدهن ماه ان الخطاوط المداتة: 


ومنها: التقارب فى صورة الحرف مثل: أحمد وأحمر. وهذا كثير جذا 
في النسخ القلمية» ولا سيما إذا كان الخط رديئًاء أو معلمًا. فقد رأينا أنه كثيرًا 


. مايبدل «حفص» ب«اجعفر)» وعكسه. بل و«اجعفر) باعمر)» وعكسه. 
وقديكون اشتباه الحرف بسبب الاتصالء. فإن بعض الحروف 
المفصولة قد يتصل بما بعدها للتقاربء أو لتعليق الخطء فتقرأ «أنت» 
«لنت» و«أراه» (الاه» وَغَيرَ ذلك: 
وقديناكه هلا كك لتقن الأحسرفى نكس لينلثان) إذا كم عدون 


شم سم 


ألف باشقيق4, 


ومنها: تقارب مخارج الحروف. فإن من الناس من لا يفرّق في نطقه 
بين الهمزة والعين» ولا بين التاء والطاءء» ولا بين الثاء والسين؛ ولا بين الحاء 
والهاء» و لا بين الدال والضادء ولا بين الذال والزايء ولا بين السين 
والصاد إلى غير ذلك. وهذا يقع بأن يملي رجلء ويكتب آخرء ولا يكاد 
تبيّن بالمقابلة. 


وقريب منه فصل ما حقه الوصل» وعكسه. مثل «منوال» و «من وال». 

[5/ ب] ومنها: الزيادة والنقص. وأكثر مايقع هذا في الحروف التي 
تكون صورتها نبرة فقط. وكثيرًا ما يقع عبد الله وعبيد الله: أحدهما بدل 
الآخر. وهكذا حسن وحسين» وسعد وسعيد» وحصن وحصينء» وعتبة 


وعتيبة» ويحيى ونجي» وعبسة وعنبة. 
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[فصل] 
[الأمور التي يُعرف بها ما عند المؤلف] 

13 لا يخفى أننا إذا أردنا أن نطبع «جامع سفيان التورق ا كلك فإنما 
نطبع الكتاب الذي جمعه الشوريء لا أقل ولا أكثر فيتبغي أن تكون كل 
والتسامح فيها. فإن المتقدمين يكتبون «سفين» هكذا بلا ألف. وكثي را ما 
يهملون النقط» وقد لا تظهر أشكال الحروف الصغيرة» فإذا وقع في الأصل 
هكذا «سفن" بلا نقطء مع القطع بأنه «سفيان»؛ فإنه يطبع واضحًا منقوطًاء 
ولا حاجة للتنبيه على ما وقع في الأصلء لأن ذلك يكثر. 

نعم إن اتفق اصطلاح غريب لم يذكره علماء الخط حَسّن التنبيه عليه 
في بعض المواضع. 

لكن وجود النسخة التى بخط المؤلف عزيز فى الكتب القديمة» 
فالمدار إِذَا على الاجتهاد. فيُعرف ما عنده بأمور: 

الأول: التواتر بين أهل الفن قديمًا وحديثاء كالعلم بأن الحكم بن عتيبة 
هكذاء وأن واصلا مولى ابن عيينة هكذا. فإذا كان المؤلف من أهل الفن 
يمتنع أن [يقع] عنده من الاسمين عكسٌ ما ذَكِر مثلا. 

الثاني: نصّه الصريح» كما ضبط عبد الغني المصري في «المؤتلف)(2©: 


.)١7١ 9٠00 طبعة الهند‎ )١( 
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عياش بن مؤنس» هكذا. ثم يقع في بعض كتبه الأخرى: (عباس بن يونس». 
الثالث: أن يعرف بقضية تبويبه وترتيبه» كما ذكر البخاري فى 


«اتاريخه)217 هذا الرجل في باب عياشء ثم قد يوجد في بعض المواضع 
الأخرى من كتابه هكذا: «عباس». 


وكما ذكر بكر بن خنيس في باب الخاء من اسم بكرا" ثم ققد يقع في 
بعض المواضع الأخرى من كتبه: «بكر بن حبيش». 

ومن هذا القبيل: أن ابن أبي حاتم تصدى في كتابه لتراجم الرجال» ثم 
ذكر (دَقْرة)() واشُّمّيسة»(4)) فدلّ ذلك على أنهما عنده رجلان» وإن كان 
التحقيق أنهما امرأتان. 


ومن هنا أنكروا على البخاري ذكره «زّجْلة» في «التاريخ»20 2 وقالوا: 
إنه ظَنّها رجلاء وقد أجبتٌ عنه في التعليق على تر جمتها. وقد ذكرها ابن أبي 
حاته(""2؛ ولكن كأنه ليعترض على البخاري. 

الرابع: أن تتفق عليه ثلاث نسخ فأكثر جيدة مختلفة الدسب بأن يكون 


.): 7 /١/5( )١( 

5/١١ 5(‏ وم). 

(5) الجرح والتعديل (7/ 5 54). 

(:) الجرح والتعديل .)07"9١/5(‏ 

/١/5( )0(‏ 5؟هغ). 

(5) في «الجرح والتعديل» (/ 5 57). 
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إسنادُ كلّ منها إلى المؤلف غير إسنادي [الأخريين](١2.‏ وقريب من هذا أن 
تتفق ثلاث نسخ من ثلاثة كتب للمؤلف [في]2'7 كل واحد [تسميع]”) 
وأنسابها مختلفة. 

الخامس: أن يوجد بخطه محققاء سواء وقف عليه المصحح. أو نقله 
من يوثق به. 

السادس: أن يحكيه عنه بعض أهل العلم؛ وفي هذا بعض الضعف؛ 
لأنهم قد يتسامحون في هذاء فيحكي أحدهم عن العالم ما وجده في بعض 


3"/ ب] فصل 
وإذا اختلفت هذه الخمسة7؟2 فالأول هو المتعيّن قطعًا. وأما غيره. كأن 
نصّ المؤلف على شيء وو امرصيم ل افعض نرنية وبوريه فين مضع 
خلافه» فلا بد من الترجيح. والأول أرجح من الثاني في غير موضعه؛ أعني 
أنه إذا نصّ على شيء» ثم بوّبٍ أو رنّب على خلافه ففي الموضع الذي رنب 
أو بوب يكون الراجح ما يقتضيه الترتيب والتبويب» وفي بقية المواضع 
الراجح ما نصّ عليه. 


() لم تتضح في الصورة. 

0( تحتمل «من) ولابين1. 

68 قرا تمي 

(:) كذا في الأصلء لأن الأمور المذكورة في الفصل السابق كانت أولًا خمسة. ثم زاد 
فيها. 
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خلافه» فالترجيح. فإن لم يترجح فلينظر ما عند غيره من أهل العلم؛ فإن كان 
الذي عندهم موافقًا لأحد قوليه؛ فهو الراجح. 

فإن اختلف ما عندهم كاختلاف قوليه ولم يترجّح. رجح بكثرة ال لنسخ 

ومتى ترجح شيء أثبته في الأصلء ونبّه على الآخر في الهامش. فإن 
تعيّن ولكن خالفته النسخ أو بعضهاء فكذلك ينبه على ما في النسخ أو بعضها 
في الهامش. 

فإن لم يعلم ما عند المؤلف بوجه من الوجوه المتقدمة» فلينظر ما عند 
غيره من أئمة الفن» فإن كان قولَا واحدًا موافقًا للنسخ فهو المتعين؛ أو 
لمقدار صحة النسختين» ولمقدار اشتهار ما عند أئمة الفن. 

فإن ترجّح عنده احتمالٌ أن يكون ما عند المؤلف كما في النسختين» 
أثبتَ ما فيهما فى الأصلء ونبه فى الهامش على ما عند أئمة الفن. 

وإن ترجح عنده احتمال أن ما وقع في الأصلين من تصرّف الرواة 
والنساخ. فالعكس. 

وإن كان ما عندهم قولًا واحدًا موافا لبعض النسخ, مخالمًا لبعضهاء 
فهو المتعين» وينبه بالهامش على ما في النسخة, أو النسخ الأخرى. 
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وإن كان لأهل العلم قولان؛ فأقربهما إلى أن يكون قول المؤلف. كأن 
يكون كذلك في النسخء أو في أكثرها أو أجودها. فإن لم يتبين فأرجحهماء 
فإن لم يترجح تخيّر. 

معرفة ما عند أهل العلم تكون بواحد فأكثر من الأمور التي تقدَّم أنه 
يعرف بها ما عند المؤلف. 

ومتى عرف بذلك ما عند إمام من أئمة الفن» وبحث المصحح فيما 
عنده من الكتب, فلم يطلع على خلاف ذلك. فالظاهر أن ذلك قولهم 
جميعًاء إلا أن يكون شذّ بعضهمء فحكموا عليه بالخطأ. 

3 ] ويعرف ما عندهم أيضًا باتفاق ثلاث نسخ جيدة» كل نسخة من 
كتاب لعالم من علماء الفن» كنسخة جيدة من «تاريخ البخاري». وأخرى 
كذلك من «كتاب ابن أبي حاتم». وثالثة كذلك من «ثقات ابن حبان». 

فإن لم يكن إلا نسختان من كتابين» أو ثلاث ليست بتلك الجودة» 
فالترجيح بينها وبين نسخ الكتاب الذي يطبع. 

يجب على المصحح أن ينث يتثبت في أمور: 

الأول: أن هذا الاسم الذي يريد تصحيحه هو الذي قام الدليل على أنه 
عند المؤلف أو عند غيره كذا. فقد رأيتٌ مصححًا ذا منزلةٍ رأى فى الكتاب 


«أبو بكر بن أبي خيثمة»» فصححه فيما زعم: «أبو بكر بن أبي حثمة». ولم 


؟) أصول التصحيح العلمي (مسودة) ؛: 7١‏ 
وآان هذا غير ذاك. وكذا رأى «أبو خيرة الضبعي»؛ فصححه فيما زعم: «أبو 
جمرة الضبعي»؛ وهذا غير ذاك؛ في أشياء أخرى. 

وهذا يكثر جدًّا في الحديث ورجاله؛ بل رأيت مولانا أباعبد الله محمد 
السورتي(١2‏ رحمه الله» وكان قد صحح كتاب «الكفاية» فرأى في موضع: 
«أبو نعيم بن عدي الحافظ» فأصلحه فيمايرى: (أبوأحمد بن عدي 
الحافظ»؛ وكتب بالهامش: «الأصل: أبو نعيم» وليس بشيء)؛ مع أن 
الصواب في ذلك الموضع: «أبو نعيم»» و «أبو نعيم بن عدي الحافظ 
الجرجاني غير أبي أحمد بن عدي الحافظ الجرجاني, ولكن الثاني اشتهر 
بشهرة كتابه «الكامل»؛ فكثر ذكره في كتب الجرح والتعديل» والآخر على 
جلالته لم يشتهر تلك الشهرة» فلم يستحضره أبو عبد الله وظنّ أنه لا وجود 
له. وقد نبهتٌ على ذلك بهامش «الكفاية» (ص .)١١5‏ ولكن المركبين 
أخروا في الطبع الأخير السطر الذي تتعلق به الحاشية إلى أول الصفحة التي 


وقد ذكرت أمثلة أخرى في مقالتي «علم الرجال وأهميته»(). 


فلا يحل أن يكون المصحح إلا عارفًا بالفن» ذا اطلاع واسعء وتثيّت 
بالغ. ٠‏ 


)١(‏ بلديّ الأستاذ الميمني» وزميله في الدرس»ء وقرينه في كثرة المحفوظ من الشعر 
واللغة. برز في علوم العربية والحديث والرجال. توفي سنة .171١‏ انظر ترجمته في 
نزهة الخواطر (4// 5748). 

(؟) انظر: ««مجموع الرسائل الحديثية» (ص 5 5 ؟) من هذه الموسوعة المباركة. 
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الأمر الثانى: لا يئق بضبط «الخلاصة»». فإنَّ فيه خطأ كثيرًّاء وكذلك قد 
يتفق الخطأ فى ضبط «التقريب». وهذا فى الضبط بالعبارة» فأما الضبط 
بالقلم فخطؤه لا يحصى. 

الأمر الثالث: لا يكتف بكتاب من كتب المشتبه» أو بضبط القاموس أو 
شرحه؛ حتى يراجع غيرها. وكلما كثرت المراجعة كان أبلغ؛ وذلك أن 
بعضهم قد يخطى, أو يكون هناك اختلاف» أو يكون الذي ضبطه غير الذي 
يبحث عنه المصحح. [// ب] أو يكون هناك سقطء أو خطأ في عبارة الضبط. 
فقنارابيكت في موضع: «بفتح»» والصواب: «بضم»؛ وذلك أن الكلمتين 
تشتبهان في الخطوط غير الواضحة» فصحف الناسخ إحداهما بالأخرى. 

وكذلك يقع في «زاي» و«راء»» وذلك أن النقط في الأولى قد يترك؛ أو 
يخفى» و(ى» تشتبه بالهمزة. وقس على هذا. 

#8 © 


؟) أصول التصحيح العلمي (مسودة ف 


33> فصل 

لابد أن يكون المصحح ثقة أميئًا فطنًا صبورًا على العمل» قوي الذاكرة» 
متمكنًا من العربية» واسع الاطلاع له مشاركة حسنة في الفنون ومعرفة جيدة 
من الكتتاب» قد عرف اصطلاح أهله؛ وصارت له يد في حل عويصه. 
واستحضار لكثير من مسائله» واطلاع على كثير من الكتب التي تشارك ذلك 
الكتاب في فنه» ودٌُرْبة في مراجعتها والكشف عما يراد الكشف عنه فيهاء 
وأن يكون مساعده قريبًا منه في ذلك. 

وينبغي أن تكون أصول الكتاب العلمية حاضرة عنده ليراجعها إذا 
احتاج» فربما تقع الغفلة أو الاشتباه عند النسخ والمقابلة» فيحتاج المصحح 
إلى مراجعة الأصل. وقد جرى لي ذلك مرارًاء يشكل علي الأمر في بعض 
لجخ 0 

جع الأضل فاتعده على وج يشجان به"الأمرة ويتحل الإشكال: 

ويجب أن يستحضر المصحح أولَا الكتب التي يحتاج إليها للمراجعة 
وكلّ ما استطاع أن يجب مها نهر أرلى: ولا قي يعصها عن بعضن ولا 
بكبير عن صغيرء بل إذا كان الكتاب منها طبع طبعتين؛ فينبغي أن يكون عنده 
من تسكن هن كل ظعو افده 

[ل1] تحت يدي الآن للتصحيح كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي 

حاته”"©: فأجدني محتاجًا إلى كتب الصحابة» وكتب الرجال» وكتتب 


(1) من المجموع رقم 80071]. 
زفق في الأصل: «لكتاب ابن ع حاتم». 
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المشتبه» وكتب الأنساب» وكتب الألقاب. وكتب الحديث. والسيرة» 
واللغة؛ ولاسيما «القاموس» بشرحه فإنهما يتوحيان تفسير(١)‏ الأسماء 
الغريبة وذكر نسب المسمى وطرف مما يتعلّقَ به. وربما احتتجت لمراجعة 
التفاسيرء والتواريخ» وكتب الأدب ك«الأغاني»»؛ وكامل المبرد. وأمالي 
القالي» و«خزانة الأدب» للبغدادي. 


”نه بورك ح وني <- ههه 


)١(‏ في الأصل: «تفسير من». 


